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   الملخص
ة البیئة واستدامتها، وهذا  ز في حما التعرف على مد قدرة الجهاز اللامر قمنا من خلال هذه الدراسة 

حیث تم  زة المتمثلة في وزارة البیئة،  ة من قبل السلطة المر التطرق إلى المهام الإدارة المخولة للإدارة المحل

ة ا ط ص والتصارح إلى الوقوف على الإجراءات الإدارة الض ة انطلاقاً من منح التراخ لممنوحة للإدارة المحل

ام  سحبها ة والوقف النهائي والمؤقت للمؤسسات التي تخالف أح لاغ والمراق ة الح في الإ ما للإدارة المحل ؛ 

ة الأراضي الزراع ة الساحل وتثمینه وحما ة بدور حما ة والمسطحات سیر المنشآت المصنفة، وتقوم الإدارة المحل

ات؛ ة والغا ة ضرائب وفرض؛ ودراسة موجزة لتأثیر المشارع قید الإنجاز على البیئة المائ على الأفراد  بیئ

ةلمخالفة لوالمؤسسات ا ة البیئ   .لقانون

ة ة :الكلمات المفتاح ةالبیئة؛  ؛الإدارة المحل ط ةالضرائب الالمؤسسات؛ ؛ الإدارة الض   .بیئ
Abstract  

 We examined in this study to which extent the decentralised system is capable to 
protect the environment and its sustainability, this through the administrative tasks of the local 
administration assigned by the decentralised authority represented by the ministry of the 
environment. 

Whereas we focused on administrative procedures and control given by the local 
administration basing on providing licenses and declarations until their withdraw. As the right 
of the local administration to reporting and controlling the temporary and final shutoff of the 
enterprises that do not respect the provisions of classified companies work. The local 
administration plays the role of protecting and appreciating the coast, and protecting as well 
the farmlands, water surfaces and forests. and studying briefly projects “under construction” 
influence on the environment, And imposing environmental taxes on individuals and 
institutions in violation of environmental law. 
Key words:  local administration, Environmental, Administrative control, Institutions, 
Environmental taxes. 
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 :المقدمة
ة مستدامة قصد الخروج من الأزمات المتعددة الجوانب  تسعى الجزائر الیوم جاهدة إلى تحقی تنم
ة  ة المحل ز واضعة التنم الانطلاق من القاعدة نحو المر ن تجسیدها إلا  م ة لا  التي مستها، هذه التنم

قوم على وجود  أساس لها، ولتجسید هذه زة في التسییر والذ  ة اعتمدت الجزائر مبدأ اللامر التنم
ات  تضح ذلك من خلال الصلاح ة، و ة المحل ة التي تعتبر أهم وسیلة لتحقی التنم ة منتخ جماعات محل

ة  لت للجماعات المحل ة(التي أو ة والبلد ة) الولا  . عبر الإصلاحات القانون

ة تعد أهم طرف إن هناك العدید من ا ة المستدامة، ولعل الجماعات المحل لفاعلین في تحقی التنم
عد  عد الاجتماعي والاقتصاد وال ه من حیث ال ن أن تقوم  م سبب الدور الذ  في هذه المعادلة، وذلك 

حث ون محل اهتمام في هذا ال   . البیئي، وهذا الأخیر هو الذ سوف 

حث ة ال ال  : إش
ة في ضل تزاید  عاب ة والطاقة الاست ع ة البیئة واستدامة الموارد الطب ة حما قض الاهتمام العالمي 

ة للإدارة  ة البیئ الة ذلك قام المشرع الجزائر بإلقاء جزء من المسؤول ات والملوثات، ح للأرض للنفا
ة المستدامة بی ة المحل ة في التنم ة قصد المساهمة عن قرب مع المشارك الشعب ، هذا المعنى المحل اً ئ

ة ة التال ال ة : قودنا إلى طرح الإش ات والأدوات الممنوحة للإدارة المحل ة(ما هي آل ز ) السلطة اللامر
ة ؟ ة المحل ة لتحقی الاستدامة البیئ ز   .من قبل السلطة المر

ة ولمحاولة التوصل إلى حل تلك   ة على التساؤلات التال لة لا بد من الإجا   :المش
؟م - اً ة المستدامة بیئ   ا هو دور الوالي والمجلس الشعبي الولائي في تحقی التنم
ة المستدامة؟ - عد البیئي في إطار التنم ة في تجسید ال ات ومهام البلد   ما هي صلاح

حث ة ال  :أهم
 ، اً ة المستدامة بیئ ة والتنم حث في إلقاء الضوء على العلاقة بین الإدارة المحل أ ساهم هذا ال

ة وتثمینها وهذا من خلال إبراز المهام والوظائف  ع ة الموارد الطب ة في حما دور الجماعات المحل
ة(والإجراءات الإدارة  ة البیئ ط ص وسحبها والغل المؤقت والنهائي ) الض من منح التراخ

  .الخ...والحظر

حث  :أهداف ال
حث إلى تحقی مجموعة من الأهداف، وهي   :یهدف ال

ة البیئة و استدامتها؛التع - ة ومهامها في مجال حما ات الإدارة المحل   رف على صلاح
؛ - س المجلس الشعبي البلد ة البیئة لكل من الوالي و رئ ة في مجال حما ط  التعرف على السلطة الض
ة في تحقی - ات تساعد أصحاب القرار لد الإدارة المحل ة الخروج بنتائج وتوص   .الاستدامة البیئ
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حث   :أقسام ال
م   حث تم تقس ة على تساؤلات ال   وللإجا

حث إلى ثلاثة محاور والتي جاءت على النحو التالي   :ال
ة المستدامة؛ - 1 ة والتنم مي للإدارة المحل   الإطار المفاه
ة؛ - 2 ة في الاستدامة البیئ   دور الولا
ة - 3 ة في الاستدامة البیئ   ؛دور البلد
ة؛ - 4 ولوج ة الإ ا   الج
ة البیئة - 5 ة لحما   .الدور القمعي للإدارة المحل
ة المستدامة: 1 ة والتنم مي للإدارة المحل   الإطار المفاه

ة  ة قصد حما ات التي سنها المشرع الجزائر للجماعات المحل قبل الانطلاق في سرد المهام والواج
م والمصطلحات ال عض المفاه ان لا بد منا ض  ات البیئة واستدامتها،  حیث اشرة  تي لها علاقة م

ة: هي ووجوانب الموضوع،  ة المستدامة والاستدامة البیئ زة؛ التنم زة واللامر ة والمر  .الإدارة المحل
ة: 1-1   :مفهوم الإدارة المحل

ة، فمنها من عرفها على أنها نظام من   تعددت التعرفات التي تطرقت إلى مفهوم الإدارة المحل
فاءة الأداء الإدار في الدولة، وعرفها أنظمة الإدارة  ة تهدف إلى زادة  العامة وأداة من أدوات التنم

ون عرضة ) "Modie Grame(الكاتب البرطاني  ة و ه الوحدة المحل ز ف أنها مجلس منتخب تتر
ملاً لأجهزة الدولة عتبر م ة و ان الوحدة المحل ة أمام الناخبین س اس ة الس   .1"للمسؤول

احثین العرب الذین عرفوها على أنها و     عض ال م المحلي، إذ "منهم  ة نحو الح خطوة أو مرحلة أساس
زة الإدارة  عض الدول عند محاولتها تطبی اللامر ة(تبدأ  لها أولاً ) الجغراف ة أو تخو ض الصلاح بتفو

عد  ة  ومة لممثلیها في المحافظات ثم تبدأ بتطبی الإدارة المحل بإصدار قانون خاص (ذلك من الح
عني هذا التطبی مبدأ التدرج للوصول إلى إدارة ) بذلك م المحلي و ثم في حالة النجاح تقوم بتطبی الح

ة  2.أفضل للمناط الجغراف
ات  م الدولة إلى ولا مقتضاه تقسم أقال مي  ة هي أسلوب تنظ ات ) محافظات(فالإدارة المحل لد و

، وتتمتع الإد ة عن ومراكز وقر ار أعضاء المجالس المحل تم اخت ة، و ة المعنو الشخص ة  ارة المحل
ة  ة تحت رقا حیث تعمل الهیئة المنتخ اجات مجتمعها المحلي،  ة احت طر الانتخاب، وهذا من أجل تلب

شراف هیئات ة: وإ ة والمراق ة والمراقب المالي ومجلس المحاس   .الدائرة والولا

ة -1-1-1 ف الولا   :تعر
ضاً      ة المستقلة، وهي أ ة والذمة المال ة المعنو الشخص ة للدولة، وتتمتع  م ة هي الجماعة الإقل الولا

ة  ة التضامن اسات العموم ل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ الس زة للدولة وتش الدائرة الإدارة غیر الممر
ة والدولة، وتساهم مع الدولة  م ة والتشاورة بین الجماعات الإقل ة الاقتصاد م والتنم في إدارة وتهیئة الإقل
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شي للمواطنین ة وتحسین الإطار المع ة وترق ذا حما ة البیئة و ة وحما ة والثقاف ة 3والاجتماع ، تتوفر الولا
ل الأعمال والبرامج المصادق علیها  ة خاصة بها لتمو زة، على میزان ة اللامر م صفتها الجماعة الإقل

ائها من المجلس الشع ة أع ات وتغط ة ومساعدة البلد ة المحل التنم ما تلك المتعلقة  بي الولائي ولا س
سي4والمحافظة على أملاكها وترقیتها م ومقر رئ قل ة اسم وإ   5.، وللولا

ة -1-1-2 ف البلد   :تعر
ة رقم  م عرفه 10-11حسب المشرع الجزائر وفي قانون الجماعات الإقل ة الذ  البلد ا المتعل 

ة المستقلة" ة والذمة المال ة المعنو الشخص ة للدولة، وتتمتع  ة القاعد م ة هي الجماعة الإقل ، وهي 6البلد
ة المواطن في تسییر الشؤون  ل إطار مشار ان لممارسة المواطنة وتش زة وم ة للامر م القاعدة الإقل

ة ة اسم و7العموم سي ، وللبلد م ومقر رئ   8.إقل
ةمفهوم الم: 1-2 ز ة واللامر ز  :ر

ست ولید الیوم بل هي موجودة منذ أن ظهرت المنظمات  ة ل م فلسفة تنظ زة  زة واللامر إن المر
ة وصولاً إلى  ة والإغرق لى وجود السلطة قبل آلاف السنین، من الحضارة السومرة إلى الفرعون وإ

زة الإدارة  عود ظهور مصطلح المر ة، و م حینما 1974إلى عام ) centralization(الحضارة الإسلام
ز  ز أو تر ان الشائع قبل ذلك لف تمر ة، و عني  (centralize)استعملها الساسة ورجال الثورة الفرنس و

ز واحد وعدم توزعها في مراكز أخر متفرقة،  ع الخدمات والوحدات الإدارة في العاصمة أو في مر تجم
زة في عالم    9.م1778اللغة إلا في سنة ولم یدخل اصطلاح المر

ة -1-2-1 ة الإدار ز    :المر
زة على أنها  فة الإدارة في الدولة بید هیئة واحدة تكون "تعرف المر ع مختلف مظاهر الوظ تجم

اشر الهیئة  ل إرجاء الدولة وت ل یؤد إلى توحید الأسلوب الإدار وتجانسه في  ش عادة في العاصمة و
فة ة هذه الوظ زة المطلقة(أما بذاتها  التنفیذ المر سما  عین ) وهذا ما  أو من خلال موظفین وهیئات تا

اسمها  عملون  م الدولة و زة المعتدلة(لها موزعین على مختلف أقال المر سمى   10).وهذا ما 

زة "ما عرفت على أنها  ومة المر منح ممثلي الح ام؛ وزراء؛ مدراء(أسلوب إدار  في ) ح
م  حتكرون الأقال ات محدودة جداً و منحون بدورهم ممثلیهم في المدن والقر صلاح ات واسعة، و صلاح

ة اتخاذ القرارات ة صلاح أنها خضوع النشا . 11"بدرجة عال زة،  ه سنتبنى التعرف التالي للمر وعل
ة  ومة ممثلة في الوزارة صاح ا للدولة وهي الح اده في ید السلطة العل ات في اتخاذ الإدار وانق الصلاح

ات إلى مختلف الهیئات  عض الصلاح ض  ة(القرارات، ومن ثم تفو ة، البلد  ).المدیرات، الولا

قها في الدولة أو في المنظمات،  ا والعیوب التي تنجر عن تطب زة العدید من الفوائد والمزا إن للمر
ة التنسی بین الوحدات الإدارة وعدم  ا تسهیل عمل ة، من المزا ة الرقاب ة القرارات وسهولة العمل ازدواج

م وتحل  ة واحدة تمس مختلف الأقال اسة تنمو الإضافة إلى وحدة الدولة والمجتمع من خلال رسم س
ا،مختلف ال ها فقد تؤد إلى إض قضا ؛ وانتـــــــــــأما عیو ةـــــــــشار روح الإتكـــــــــــــــعاف السلطات الأخر  عند  ال
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ة؛ ا ضعاف الروح المعنو ات الإدارة الأدنى وإ ء في انجاز المعاملات الإدارةو لمستو   .ال

ة -1-2-2 ة الإدار ز   :اللامر

زة  ز إلى الوحدات ) Décentralisation(اللامر عض سلطات المر ل أو  ض  تعني تفو
عني تمتع هذه الوحدات الإدا ، وهذا  ات والوظائف الأدنى في الجهاز الإدار صلاح رة والوظائف 

ه علیها تقدیرها للحالات والمشاكل التي تواجهها، مل  12وسلطة صنع القرار، والتصرف المستقل وف ما 
زة المتمثلة  ة الإدارة بین السلطة المر ف أو أنها طرقة من طرق الإدارة یتم بها توزع اختصاصات الوظ

ة التي  ة المنتخ ة الوزارات والمجالس المحل اشر هذه المجالس المحل تمثل الوحدات الإدارة على أن ت
زة، ة السلطات المر زة تلك الشؤون  13سلطاتها تحت رقا ة اللامر المصالح المحل قصد بها  ما 
، المجال الإدار ة غیر  14والاهتمامات المتعلقة  مقراط ما تعرف على أنها الخطوة الكبیرة نحو الد

اشرة، وهي نتی ة،جالم ادة الشعب زة الإدارة أسلوب من أسالیب و  15ة ضرورة لمبدأ الس ه فإن اللامر عل
ات والمهام وصنع واتخاذ القرارات للوحدة الإدارة  م العمل إدار یتم من خلاله توزع الصلاح تنظ

ة  م، المحافظة(المحل ة، الإقل ة، البلد ات إلى مستو)الولا ض السلطة والمسؤول ات الأدنى في ، أ تفو
م الإدار  ة(التنظ ة، بلد   ).مؤسسة، ولا

فاً مع  اً وتك ا هي أكثرا تجاو قها، من بین المزا ا وعیوب تتجلى من وراء تطب زة مزا ما أن اللامر
ة انجاز المشارع  ة، تسرع عمل ة الشعب ة والمشار مقراط ة؛ وهي ضمان تحقی الد الأوضاع المحل

ة واتخاذ الق ها التي تظهر في حالة عدم المحل ة للمدیرن والرؤساء الخ، أما عیو رارات، رفع الروح المعنو
ة علیها والحاجة إلى إطارات مدرة ومؤهلة، قد ینشأ صراع بین  ة الرقا سبب صعو ل جید،  ش تجسیدها 

زة زة واللامر   .الخ...الهیئات المر
ة: 1-3 ة الاستدامة البیئ   :ماه

ة، وهو ما ظهر في أواخر ال ح ملازماً لمصطلح التنم قرن العشرن مفهوم الاستدامة، الذ أص
طة  ة التي تكون مترا ة والبیئ ة والاجتماع ة المستدامة التي تشمل الجوانب الاقتصاد التنم عرف 
ل موجز على مفهوم  ش ما بینها، لذا سنحاول في هذا الجزء من الدراسة إلقاء الضوء، و ومتداخلة ف

ةالتن ة المستدامة والاستدامة البیئ   .م
ة المستدامة -1-3-1 ل جوهر عبر الزمن، وتوجد اختلافات حوله : التنم ش ة  لقد تغیر مفهوم التنم

ة من طرف  رة، بل حتى معظم النقاشات التي تداولت موضوع التنم إلى الیوم بین مختلف المدارس الف
الا ة والو وم ومات، والمنظمات غیر الح احثین الح میین وال ة مثل البنك الدولي وما بین الأكاد ت الدول

انت تدور  ة، أما بدایتها  م تعرف عالمي جامع وشامل لمفهوم التنم ة عجزت عن تقد في شؤون التنم
ة  ع ثم اقترنت التنم حول تطور المجتمع ومد تقدمه الاقتصاد ثم مد قدرته على التحدیث والتصن

ة، ثم التطور الذاتي لل ة الاجتماع ة والتنم ة الثقاف ة وهي التنم مجتمع إلى أن ظهرت جوانب أخر للتنم
س ة أو الع ة الاجتماع ة أولى من التنم ة الاقتصاد   .وقع التضارب ما بین التنم
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ار مدافع عن البیئة  ة أد إلى ظهور ت وارث وحوادث بیئ عد البیئي وظهور أزمات و إن إغفال ال
الإضافة إلى في منتصف ال ة،  ات وأحزاب ونواد بیئ ات القرن الماضي، وتجسد ذلك في نشؤ جمع ستین

عقد  ة  ة المطال ة في عدة دول إلى غا احثین وعلماء، وظهور تشرعات وقوانین بیئ ات العدید من ال تا
ة ا ة من أجل توحید والتعاون الدولي لحما   .لبیئةمؤتمرات دول

هولم  ان مؤتمر ستو ة خطوة نحو الاهتمام العالمي  1972ف مثا الذ نظمته الأمم المتحدة، 
اً " الإنسان والبیئة"البیئة، تحت عنوان  مسألة البیئة دول ة نحو دفع  عد قفزة نوع ل دول والذ  ، وشمل 

وا في المؤتمر شار اتي وحلفائه الذ لم  سمى بإعلان  16.العالم ما عدا الاتحاد السوف وصدر عنه ما 
هولم، والذ خرج بـ  فة  16ستو مبدأ والعدید من المواد والبرامج التي تأكد على دور الدول بتوفیر بیئة نظ

ال الحاضرة والقادمة ة البیئة وتحسینها لصالح الأج ة، وحما شة مرض   17.وتوفیر ظروف مع
ة والبیئة ثم ندوة بلغ عدها صد1975راد حول التنم ة عن اللجن 1987ر تقرر سنة ،  ة العالم

ة تحت عنوان  ة المستدامة " مستقبلنا المشترك"للبیئة والتنم ة لمفهوم التنم ق ة الولادة الحق مثا ان  الذ 
ع دول  ه جم ة المستدامة اهتماما تعنى  حت التنم ة، ومع مرور الوقت أص عد البیئي في التنم مراعاة ال

ع لتفاد حدوث العالم سواء دول الشمال أو الجنوب، بتغییر أسلو  ة الجم ب الإنتاج والإستهلاك ومشار
البیئة ة المستدامة اصطلاح شاع استخدامه في تقرر لجنة الأمم المتحدة للبیئة  18.أضرار تمس  التنم

ة  التي رأستها جرو  UN Commission for Environnement and Développementوالتنم
ج السا سة وزراء النرو وصاغ " مستقبلنا المشترك"قة، التي أصدرت تقررها المعنون هارلمبرونتلاند رئ
ساطة حیث ینص  ال الراهنة من "التقرر هذا المفهوم ب اجات الأج ة المستدامة هي توفیر احت إن التنم

اجاتها ال القادمة من حقها في الحصول على احت ة  19"دون حرمان الأج ح مفهوم التنم ذلك أص و
ة، محاولة تحقی التوازن المستدامة شعاراً شا استها التنمو ومات في س ل الح ه  اً تناد  راقاً ومطل ئعاً و

عد الاقتصاد والاجتماعي والبیئي   .بین ال
ات  تتكون من العدید من الأهداف التي"وتعرف على أنها  ما یلبي حاج ل الأمد  عد زمني طو لها 

م والمناط ل الدول والأقال ة للأفراد و ح الأساس ة دون المساس  ال الحال  والشعوب الفقیرة، والأج
ال المقبلة، ة، "ما عرفت على أنها  20الأج ة اجتماع ة دون تنم ة اقتصاد ن أن تكون هناك تنم م لا 

عد البئي ة المستدامة  21"مع مراعاة وانتهاج سلوك مسؤول اتجاه ال أما المشرع الجزائر فقد عرف التنم
عني الت" عد البیئي مفهوم  ة البیئة، أ إدراج ال ة قابلة للاستمرار وحما ة واقتصاد ة اجتماع وفی بین تنم

ة ال المستقبل ال الحاضرة والأج ة حاجات الأج ة تضمن تلب   22.في إطار تنم
ة -1-3-2    :الاستدامة البیئ

مفردها فهي أما  ة  ل جید ودائم، وهو ما قدرة البیئة على الاستمرار في العمل " الاستدامة البیئ ش
ة  اجات الآن الاحت ة/ شمل الوفاء  ال المستقبل ة الأج ة بدون تهدید رفاه وفي تعرف أخر لـ  23"الحال

)Morelli" ( سمح أنها شر من شرو التوازن، والمرونة والترا الذ  ة  ن تعرف الاستدامة البیئ م
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شر أن لا اجاته  ة احت شر بتلب ة الداعمة لها للمجتمع ال ولوج اجات قدرة النظم الإ  تتجاوز هذه الاحت
اجات ة تلك الاحت    24."والعمل على المواصلة تجدید الخدمات اللازمة لتلب

ل من  م ) cai & others(وعرف  ة وتعظ أنها القدرة على الحد من الآثار السلب ة  الاستدامة البیئ
شر على ال ة للسلوك ال نتاج وتطبی وتشغیل والتخلص من الآثار الإیجاب م وإ بیئة من خلال تصم

البیئة طرقة لا تضر     25."المنتجات 
شر  ة ال ة الضرورة لضمان حما ع ة الموارد الطب قود إلى حما ة  ما عرفت على أنها أسلوب تنم

التلوث والملوث حیث لا یؤد إلى تدهورها  قة الماء والهواء والأرض والتنوع البیولوجي  ات الغازة وط
ة  ضمن تنوع بیولوجي، وهذا من خلال الحد من التلوث والتقلیل من استهلاك الطاقة وحما ما  الأوزون 

ة ما هي إلى جزء  26الموارد غیر المتجددة، رة الاستدامة البیئ ه في هذا الشأن أن ف ومما تجدر الإشارة إل
رة  حیث طرحت ف ل عام،  ش ة المستدامة  ة من التنم ونها حلا لتجاوز المخاطر البیئ ة المستدامة  التنم
شر السلبي على الوس البیئي   .للأنشطة والسلوك ال

ة وفي العدید من الدول التي أصدرت قوانین  غیره من التشرعات الوطن قام المشرع الجزائر 
ة المستدامة التي خرج بها مؤ  اد التنم ة البیئة والتي تصب وف م حما ، 1992تمر رو خاصة 

ة المستدامة قانون رقم  ة البیئة في إطار التنم حما ما تله قانون أخر 10-03بإصدار قانون خاص   ،
ة المستدامة رقم  ة من الأخطار الكبر وتسییر الكوارث في إطار التنم الوقا ؛ وقانون 20-04یتعل 

ة الساح 02- 02أخر رقم  حما قین المتعل  مقتضى القانون رقم سب القانونیین السا -03ل وتثمینه، و
ة البیئة إلى  10 سند المشرع الجزائر حما ة البیئة، لكن لم  صدرت العدید من القوانین المنظمة لحما

ة  ل من الولا الإضافة إلى  ة؛  ة والولائ ل من وزارة البیئة والمدیرات الجهو ل تقوم  جهة واحدة 
ة ومختلف الهیئات التي لها ة البیئة والبلد حما اشرة    .علاقة غیر م

ة: 2   ة في الاستدامة البیئ   دور الولا
ة البیئة من خلال سن القوانین ووضع البرامج  زة المشرفة على حما تعد وزارة البیئة الهیئة المر

ة فهي أحد أطراف أضلاع المثلث، الذ قاعدته ال عة على تنفیذها؛ أما الولا اسات العامة والمتا وزارة والس
ة، هذه الأخیرة تؤد دور المنفذ والمطب للإجراءات والبرامج التي ترسمها الوزارة  ة والولا ه البلد وضلع
عد هیئة المداولة في  ة هیئتان هما الوالي والمجلس الشعبي الولائي وهو مجلس منتخب  ة، وللولا المعن

ة، فما المهام والإجراءات المسندة للوالي والمجلس ا ة؟الولا   .لشعبي الولائي قصد تحقی الاستدامة البیئ
ة للوالي: 2-1 ة البیئ ط ات الض   :الصلاح

زة، وله  اشر للإدارة المر ومة والممثل الم اً للح ة ومندو عتبر الوالي القائد الأعلى في الولا
ادین ع الم ل ما یجر بولایته على جم زة  سهر سلطات إدارة تتمثل بإعلام السلطات المر ما  ؛ 

مات؛ ة المحافظة على النظام والأمن والسلامة  27الوالي على تنفیذ القوانین والتنظ ه مسؤول وتقع عل
ة؛ ینة العموم إذن للوالي سلطة الض الإدار العام من خلال السهر على تحقی النظام والأمن  28والس
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ما له الح في إصدار القرارا ة،  ینة العموم ة التي منشأتها تقید حرات الأفراد والسلامة والس ط ت الض
ة  ط ة للوالي في مجال البیئي جزء لا یتجزأ من السلطة الض ط وتحمي حقوقهم، وتعد السلطة الض

م ولایته هي التدخل في إقل   :العامة، ومن بین المهام والإجراءات المخولة له 
ص إنشاء المؤسسات المصنفة لحم - ة البیئة للوالي الح في منح تراخ ة(ا الرجوع )الفئة الثان ، وهذا 

  نجد قائمة بنشاطات المنشآت التي تخضع لتصرح الوالي؛ 07/144للمرسوم رقم
قة المؤسسات  - ة مطا ة المؤسسات المصنفة والتي تعمل على مراق ة لمراق یترأس الوالي اللجنة الولائ

طب علیها؛ م الذ   المصنفة للتنظ
رسال الملف أما في مسألة دراس - التحقی العمومي وإ ام  عد الق ة الأثر لصاحب المنشأة المصنفة و

ة  قرار الموافقة على موجز "للفحص للجنة الولائ لاغ صاحب المشروع  ا بإ م قوم الوالي المختص إقل
  .29"التأثیرات أو رفضة

ص للمنش - ص فإن للوالي الح في سحب الترخ آت المصنفة، أو الوقف ما للوالي الح في منح الترخ
ة البیئة ام سیر المنشآت المصنفة لحما  .النهائي أو المؤقت للمؤسسات التي تخالف أح

ة البیئة   عض تدخلات الوالي في مجال حما   .هذه عینة عن 
ة البیئة: 2-2   :اختصاصات الوالي في حما

ارها همزة وصل بین ال اعت اشر لكل وزارة  ة الممثل الم ات وذلك لأنها تمثل تعتبر الولا دولة والبلد
شؤون  ة في اتخاذ القرارات المتعلقة  ة المال ة والاستقلال ة المعنو الشخص زة تتمتع  هیئة إدارة لا مر

ومة، ة وهو مفوض الح عد الوالي ممثل الدولة على مستو الولا حیث لم یتضمن قانون  30الدولة، و
ة  ة م عرض اختصاصات الوالي ف2012الولا ة البیئة، لكن اقتصر الحال على حما ي مجال حما

ات التشجیر  ع عمل ة؛ وتشج ع ضانات والكوارث الطب افحة الف الأراضي واستصلاحها واستثمارها وم
ر منها ة لاحقة، التي نذ م ما فیها البیئة بنصوص تنظ ل مسألة  م  ات، فالمشرع أرجأ تنظ   :وتأمین الغا

حما -2-2-1   :ة الساحل وتثمینهفي ما یتعل 
م والبیئة، وتقتض عد وطني لتهیئة الإقل ة في الساحل ضمن  ع أعمال التنم تنسی  يتندرج جم

ات التي تنش في هذا المجال، وترتكز على  ة والمنظمات والجمع م الأعمال بین الدولة والجماعات الإقل
طة، ة والح ة المستدامة والوقا اد التنم ة ومن بین أهم ا 31م ا حما قضا لأعمال التي لها علاقة وطیدة 

ة وأعمال البناء على طول  البیئة من مختلف الممارسات التي تسبب ضرراً خاصة المنشآت الصناع
ه المادة رقم  ، هذا ما نصت عل حر ة والثالثة،  4الساحل والشاطئ ال یجب على الدولة "الفقرة الثان

ة في إطار إعداد أد م ة أنوالجماعات الإقل ع : وات التهیئة والتعمیر المعن تصنف المواقع ذات الطا
مساحات مصنفة خاضعة  احي، في وثائ تهیئة الساحل،  عي أو الثقافي أو الس ولوجي أو الطب الإ
عد نشاطها مضرا  ة القائمة التي  ل المنشآت الصناع ع وتعمل على تحو لاتفاقات منع البناء علیها؛ تشج

ة   .32"إلى مواقع ملائمة البیئة الساحل
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ة  ة والمسطحات المائ ة والأراضي الزراع مختلف تنوعها خاصة منها الساحل ة البیئة  إن حما
ة على تلك  ه من أثار سلب ة وما تسب ة من المنشآت الصناع ة والغاب ة والأثرة والثقاف والأماكن الشاطئ

ه المادة رقم  قة، وهذا ما نصت عل قف الوالي دون إقامة أ نشا صناعي جدید  أن 15الأماكن السا
ما هو معرف في المادة "على الساحل،  من نفس  7تمنع إقامة أ نشا صناعي جدید على الساحل، 

ة التي تنص علیها  ة الوطن ة ذات الأهم ة والمرفئ م الأنشطة الصناع القانون   تستثنى من هذا الح
م، تحدید شرو تح ل المنشآت الصـــــــــــأدوات تهیئة الإقل فـــــــــــو ة و مفهوم الفقرة الثالثة من ـــــــــــــــناع اته، 

  .33"أعلاه 4المادة 

ات التلوث -2-2-2   :في ما یتعل ببلوغ مستو
م القصو ، 2006 ینایر 7المؤرخ في  02-06جاء المرسوم التنفیذ رقم   ض الق الذ 

ات الإنذار وأهداف نوع ، وهذا بهدف تفاد الآثار الضارة للمواد ومستو ة الهواء في حالة تلوث الجو
یز المواد  م القصو لتر ضها، محدداً الق ة منها أو تخف الملوثة على صحة الإنسان أو البیئة أو الوقا
ه أتي دور الوالي الذ نصت عل ین المستو الإعلام والمستو الإنذار؛ وهنا  مستو  الملوثة في الجو 

ات الإعلام والإنذار المحددة في المادة " 9المادة  من نفس المرسوم، أو احتمال بلوغها،  8عند بلوغ مستو
ذا  ة صحة الإنسان والبیئة و ل التدابیر التي تهدف إلى حما یتخذ الوالي المعني أو الولاة المعنیون 

ص و   34".أو الحد من النشاطات الملوثة/تدابیر التقل

اس الملوثات الغازة أو السائلة لكن هل للولا ة ق عمل الأجهزة الحدیثة التي تقوم  ة مخبر مجهز 
شرة  ة و ة ومال انات ماد منها، هذا الأمر غیر موجود وغیر محدد في القانون، بل الأمر یتطلب إم

عثة ف ات الملوثات المن اس مستو صفة دورة لق ام بزارة المؤسسات والمصانع    .ي الهواءفاءة قصد الق
ة المستدامة -2-2-3 ة من الأخطار الكبر وتسییر الكوارث في إطار التنم   : الوقا

ة المستدامة منظومة شاملة  ة من الأخطار الكبر وتسییر الكوارث في إطار التنم ل الوقا تش
ة في م ة والجماعات الإقل ادر بها وتشرف علیها الدولة، وتقوم بتنفیذها المؤسسات العموم إطار  ت
إشراك المواطنین، التشاور مع المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین والعلمیین و اتها،  ومن  35صلاح

ات  ة؛ حرائ الغا ة نجد الزلازل والاخطار الجیولوج الاستدامة البیئ ضمن الأخطار التي تمس 
حر  ال التلوث الجو أو الأرضي أو ال ة؛ أش ضانات والاخطار المناخ الخ، ولتسییر ...أو المائيوالف

الكوارث ومن ضمن المخططات مخططات : الكوارث یتم إعداد مخط النجدة على من أجل التكفل 
ة م النجدة الولائ ات، ومخططات تنظ ة بین الولا م النجدة المشتر    36.تنظ

ة على مستو  اطات الاستراتیج ل الاحت ات، ما توضع  ة أو حتى ما بین الولا لكن في ل ولا
ة هي غیر مفعلة قبل حدوث الكوارث والأخطار، وهذا یتجلى في الجانب التوعو  الواقع مخططات الولائ

عض المشارع ما یخص للمجتمع المدني والتشاور معه في   .الأخطار التي قد تنجر عن إنجاز 
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  : في مجال دراسة وموجز التأثیر على البیئة -2-2-4
حیث  145-07منح المرسوم التنفیذ رقم  مهام دراسة أو موجز التأثیر على البیئة،  ام  للوالي الق

اً  م یجب أن تودع دراسة أو موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع لد الوالي المختص إقل
عد الفحص الأولي وقبول دراسة أو 37في عشر نسخ موجب قرار فتح تحقی عمومي  علن الوالي  ، ثم ل

عي أو معنو لإبداء أرائهم في المشروع المزمع إنجازه موجز التأثی ل شخص طب ر وهذا الدعوة الغیر أو 
عدها یدعو  38وفي الآثار المتوقعة على البیئة، قرار فتح التحقی العمومي  علم الوالي الجمهور  على أن 

عین الوالي محافظا  محققا قصد جمع الوالي الشخص المعني للاطلاع على دراسة أو موجز التأثیر، 
ة   .المعلومات حول المشروع لتفاد المخاطر البیئ

حرر المحاف محضر یرسله للوالي، هذا الأخیر واستناداً على محضر المحق ومختلف الآراء 
ا  م قوم الوالي المختص إقل ة  ة، في النها رة جواب م مذ المحصل علیها، یدعو صاحب المشروع لتقد

ق لاغ صاحب المشروع    .رار الموافقة على موجز التأثیر أو رفضهبإ
عض المهام الملقاة على عات الوالي التي قد تكون في غالبها تدخلات لتفاد وقع أخطار  هذه 
ة على المنشآت المصنفة  ة مثل الرقا ة، أو تدخلات رقاب ع ة تمس صحة الإنسان والموارد الطب بیئ

ة على شا ما هي تدخلات قبل ة البیئة؛  ضاً تدخلات لحما ما هي أ كلت دراسة التأثیر البیئة للمشروع؛ 
ة  ة البیئة مفتش ساعد الوالي في حما ما  ة،  ع ارثة طب ة فورة خاصة عند وقوع أ حادث أو  استعجال
آرائها في  ة  ة للبیئة التي تزود الجماعات المحل ات الجهو ة؛ والمفتش ل ولا البیئة المتواجدة على مستو 

ة المؤسسات المصنفةمیدان  ة لمراق ة البیئة، واللجنة الولائ   .حما
ة البیئة: 2-3   : اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال حما

ح لها التداول في الشؤون  ة، فبهذه الصفة  ة الهیئة المداولة في الولا عتبر المجلس الشعبي الولائ
ل المجلس ما یتش الشعبي الولائي من لجان التي تمس مختلف  التي تدخل في مجال اختصاصاته، 

ن؛ النقل؛ والبیئة م؛ الثقافة؛ الصحة؛ الفلاحة؛ الاقتصاد؛ التعمیر والس ة والتعل الخ، ...القطاعات التر
ة البیئة   .فمن ضمن الجان الموجودة نجد لجنة الصحة والنظافة وحما

اشرة أو  اشرة وتأثیر على الموارد من بین اختصاصات المجلس الشعبي التي لها علاقة م غیر م
ة، هي ات والمسطحات المائ اتات والغا ان والن ة والس ع   :الطب

ة ومناط  - ساهم في إعادة تأهیل المناط الصناع ة التي سیتم إنشاؤها و تحدید المناط الصناع
ه فیذلك؛ بد رأ ة لإعادة التأهیل و   39النشا في إطار البرامج الوطن

قوم ا - ة ما  ع وترق ة وتوس ل عمل في مجال حما ضع حیز التنفیذ  ادرة و الم لمجلس الشعبي الولائي 
ة؛ وهذه  ع ة من الكوارث والآفات الطب شجع أعمال الوقا ة والتهیئة والتجهیز الرفي، و الأراضي الفلاح

ل الإجراءات  تخذ  ضانات والجفاف، و ل الأعمال لمحارة مخاطر الف ادر  ة إلى انجاز الصفة ی الرام
مه؛ اه في حدود إقل ة مجار الم   40أشغال تهیئة وتطهیر وتنق
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ة  - ل الأعمال الموجهة إلى تنم ة،  الاتصال مع المصالح المعن ادر المجلس الشعبي الولائي  ما ی
صلاحها؛ ة الترة وإ ة في مجال التشجیر وحما ة الأملاك الغاب   41وحما

ساهم المجلس الشع - ة ما  ل أعمال الوقا ر  ة، في تطو الاتصال مع المصالح المعن بي الولائي، 
ة؛ ات ة والن ئة في مجال الصحة الحیوان افحة الأو   42وم

صفة عامة یتوالى المجلس الشعبي الولائي جملة من المهام التي تقع على عاتقه خاصة منها 
ة، التي تدخل  م النجدة على مستو الولا ة من الأخطار الكبر وتسییر وضع مخططات تنظ ضمن الوقا

ار القطع الأراضي لإنجاز العدید من  ات اخت عمل قوم  ما  ة المستدامة،  الكوارث في إطار التنم
صادق على منح الاعتمادات  ما  ون لها تأثیر بیئي؛  ة أو  ة والتي قد تتطلب دراسة بیئ المشارع التنمو

ع  ة لإنجاز مشارع ذات طا ما قد تكون له سلطة الضغ على المشارع أو المال بیئي مستدام؛ 
ینة المواطنین الصحة العامة وس   .المؤسسات التي تسبب ضررا 

ة: 3 ات في الإستدامة البیئ   دور البلد
ة  ة(تعتبر الإدارة المحل ار أن مسألة ) البلد اعت ة البیئة، و زة في مجال حما امتداد للإدارة المر

ة البیئة ة من الواقع والاحتكاك  حما زة، نظرا لقرب الهیئات المحل ة مر ة أكثر منها قض ة محل هي قض
ة البیئة ارتأینا التطرق إلى  ة في میدان حما اشر مع المتعاملین الاقتصادیین، وقصد إحاطة بدور البلد الم

ة البیئة والمجلس الشعبي ال س المجلس الشعبي البلد في مجال حما ات رئ   .بلدصلاح
ة: 3-1 ة البیئ ط س المجلس الشعبي البلد والسلطة الض   :رئ

ة والإدارة وف الشرو  اة المدن ل أعمال الح ة في  س المجلس الشعبي البلد البلد مثل رئ
م المعمول بهما ال المنصوص علیها في التشرع والتنظ ة 43والأش ط ة السلطة الض س البلد ، ولرئ

ة، الإدارة وهذا قصد  ة البلد السهر على حسن سیر المصالح العامة وحرات الأفراد والمؤسسات العموم
ة  ط الض مات الخاصة  اته؛ إعلان القوانین والتنظ س المجلس الشعبي البلد في إطار صلاح تخذ رئ و

احترامها یر المواطنین  س المجلس ا44وتذ مارسها رئ ة التي  ة البیئ ط لشعبي ، وفي مجال السلطة الض
ه  م المعمول  قوم بتطبی التشرع  والتنظ ة،  ینة والنظافة العموم البلد قصد السهر على النظام والس

ة البیئة   .في مجال حما
ة لتدخل قصد السهر على احترام  س البلد ة الممنوحة لرئ ط ات السلطة الض ومن بین الصلاح

ة البیئة، والتي تتمثل  مات نظافة المح وحما ص استغلال تعل ص البناء والتعمیر وتراخ في منح تراخ
ل خطر فهي تخضع لتصرح  ل خطر على البیئة؛ أما المنشآت التي لا تش المنشآت المصنفة التي تش

ام بدراسة التأثیر أو موجز التأثیر؛   ولا تستلزم الق
ح استغلال المنشآت المصنفة - المؤسسة " 06/198من المرسوم  03ما تفسره المادة رقم : تصر

عة س المجلس الشعبي : مصنفة من الفئة الرا تتضمن على الأقل منشأ خاضعة لنظام التصرح لد رئ
اً  م حیث یرسل الطلب الحصول على تصرح استغلال المؤسسة المصنفة من  45"البلد المختص إقل
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س المجلس الشعبي البلد قبل ستین یوم على الأقل من ب عة إلى رئ ة استغلال المؤسسة الفئة الرا دا
عة النشا ومجالات الإنتاج وتخزن المواد؛ وموقع المؤسسة 46المصنفة ، على أن یرف الطلب بتحدید طب

عاثات اه القذرة والان ع؛ وتقرر عن الم ما الخ...ومناهج التصن القبول  ون القرار  عد دراسة الملف   ،
ون برفض ن أن  ون الرفض  م   .مبرراً تصرح على أن 

س المجلس الشعبي البلد رخصة للمؤسسات المصنفة في الفئة الثالثة - منح رئ موجب قرار ما   ،
ة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة النس ا  م س المجلس الشعبي البلد المختص إقل  .47من رئ

ة على المنشآت المصنفة - س المجلس الشعبي البلد م :سلطة رقاب ة المؤسسات تقع على رئ همة رقا
ة  س المجلس الشعبي البلد عضو ضمن اللجنة الولائ عد رئ حیث  ة،  م البلد المصنفة التي تقع على إقل

س المجلس الشعبي البلد المعني أو ممثله حضر رئ ة المؤسسات المصنفة،   .48لمراق
ة - ة المحل ة على تحقی التنم ة والمساحات  تسهر البلد البیئة والأراضي الفلاح دون المساس 

ه المادتین  أو تجهیز /تخضع إقامة أ مشروع استثمار و" 110و  109الخضراء وهذا ما تنص عل
ة، إلى الرأ المسب للمجلس  ة للتنم ة أو أ مشروع یندرج في إطار البرامج القطاع م البلد على إقل

ما في مجال ة والتأثیرات في البیئة الشعبي البلد ولاس ة الأراضي الفلاح وفي نفس المجال  49"حما
ما عند إقامة " ة والمساحات الخضراء ولا س ة الأراضي الفلاح سهر المجلس الشعبي البلد على حما

ة م البلد   . 50"مختلف المشارع على إقل

ال ل من الأش أ ش س المجلس الشعبي البلد  قة لوقف أ  صفة عامة فقد یتدخل رئ السا
الصحة العامة  مس  ة عن أ أمر  لاغ الدائرة والولا البیئة، أو من خلال الإ مس  تأثیر من شأنه أن 

البیئة ة من أعمال ونشاطات تضر  م البلد قع في إقل ل ما  ه  البیئة وهذا قصد تنب   .و
ة البیئة: 3-2 س المجلس الشعبي البلد في حما ات رئ    :صلاح

ة إلى أن  85ارت المادة لقد أش مثل الدولة على "من قانون البلد س المجلس الشعبي البلد  رئ
م المعمول بهما السهر على احترام وتطبی التشرع والتنظ لف  ة، وهو  س  51"مستو البلد قوم رئ ما 

ما یلي   52:المجلس الشعبي البلد تحت إشراف الوالي 
غ وتنفیذ القوانین والتنظ - ة؛تبل م البلد   مات على إقل
ة؛ - ینة والنظافة العموم   السهر على النظام والس
ة والتدخل في مجال الإسعاف - ة والوقا اط   .السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحت

س المجلس الشعبي  أمر رئ ة  م البلد ة على إقل ة أو تكنولوج ع ارثة طب أما في حالة حدوث 
م المعمول بهما،البلد بتفعیل المخط الب قاً للتشرع والتنظ م الإسعاف ط نه أن  53لد لتنظ م ما 

ة، وفي حالة  ع الأشخاص والممتلكات لإخماد خطر یهدد صحة الإنسان والبیئة ومواردها الطب ستعین 
علم  س المجلس الشعبي البلد بتنفیذ الأمن التي تقتضیها الظروف و أمر رئ ك،  م والوش الخطر الجس
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اشرة أو غیر  54.والي بها فوراً ال س المجلس الشعبي البلد ولها صلة م ل لرئ ومن ضمن المهام التي تو
میدان البیئة هي اشرة    55:م

  السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات؛ -
ة؛السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق ا -   لعموم
ة منها؛ - ة والوقا افحة الأمراض المتنقلة أو المعد اطات والتدابیر الضرورة لم   اتخاذ الاحت
ة والضارة؛ -   منع تشرد الحیوانات المؤذ
ة البیئة - مات نظافة المح وحما   .السهر على احترام تعل

س المجلس الشعبي البلد في إطار قانون رقم  ملك رئ ات المتعل 19-01ما   بتسییر النفا
ات الهامدة زالتها، الح في منح رخصة المنشآت التي تعمل في مجال معالجة النفا ، أ 56ومراقبتها وإ

ل المنشآت التي تود العمل في هذا المجال قبل الشروع في عملها إلى الحصول على الرخصة   .خضوع 
ة البیئة: 3-3 ات المجلس الشعبي البلد في حما   :صلاح

ة  103ارت المادة رقم لقد أش مثل إطار 10-11من قانون البلد ، إلى أن المجلس الشعبي البلد 
ة ة المواطن في تسییر الشؤون العموم ان مشار زة وم مثل قاعدة اللامر ة، و مقراط ، 57للتعبیر عن الد

عالج المجلس الشعبي البلد الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته عن طر المداولا ، 58تو
عة لمجال اختصاصاته ل المجلس الشعبي من بین أعضائه لجانا دائمة للمسائل التا تش وتعد لجنة  59:و

ة البیئة،  التنسی مع  اللجنة التيالصحة والنظافة وحما حث، والتي تعمل  عة موضوع ال م طب ح تهمنا 
ة ل بلد   .مصلحة الصحة والنظافة المتواجدة على مستو 

ل فصل من الفصول التي ومن بین الأعم ال التي تقع على عات المجلس الشعبي البلد حسب 
اب الثاني من قانون البلد  ة 10-11وردت في ال ة حما قض اشرة  اشرة أو غیر م ، والتي لها علاقة م

  :البیئة، وهي على النحو التالي
ة -3-3-1   : فصل التهیئة والتنم

م /ضع إقامة أ مشروع استثمار وتخ"إلى أن  109فقد أشارت المادة رقم  أو تجهیز على إقل
ة، إلى الرأ المسب للمجلس الشعبي البلد  ة للتنم ة أو أ مشروع یندرج في إطار البرامج القطاع البلد

ة والتأثیر في البیئة؛ ة الأراضي الفلاح ما في مجال حما   60ولاس
ة الأراضي  - سهر المجلس الشعبي البلد على حما ما عند ما  ة والمساحات الخضراء ولاس الفلاح

ة؛ م البلد   61إقامة مختلف المشارع على إقل

ة وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما - ة الترة والموارد المائ ة في حما   62.تساهم البلد

ة والتجهیز -3-3-2 اكل القاعد    :فصل التعمیر واله
قتضي إنشاء أ مشروع یتحمل الإضرار ومن بین النقا التي تطرق إلیها هذا الفصل    ة،    النقطة التال

ة موافـــــــــــلعما البیئة والصحة  م البلد ة على إقل استثناء المشارع ذات ــــــــقة المجلـــــــــــــوم  ،   س الشعبي البلد
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ة البیئة حما ام المتعلقة  ة التي تخضع للأح   63.المنفعة الوطن

ةفصل النظاف -3-3-3   :ة وحف الصحة والطرقات البلد
انة  124و 123جاء هذا الفصل في مادتین   اه والنظافة والصحة وص لتطرق لمسألة الم

حیث نصت المادة  ة للدولة  123المساحات الخضراء،  مساهمة المصالح التقن ة  على أن تسهر البلد
حف الص م المعمول بهما المتعلقین  ما في على احترام التشرع والتنظ ة ولاس حة والنظافة العموم

  :مجالات
اه الصالحة للشرب؛ -   توزع الم
اه المستعملة ومعالجتها؛ -   صرف الم
ة ونقلها ومعالجتها؛ - ات الصل   جمع النفا
افحة نواقل الأمراض المتنقلة؛ -   م
ة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور -   .الحفا على صحة الأغذ
شي للمواطن، وفي  124أما المادة    ة في مجال تحسین الإطار المع فقد نصت على أن تتكفل البلد

م المعمول بهما، بتهیئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضر  قا للتشرع والتنظ اتها وط ان حدود إم
ه والشواطئ انة فضاء الترف   .وتساهم في ص

ة: 4 ولوج ة الإ ا   الج
ة ا ا ات من الج ة الخضراء إلا أنها تهدف إلى تعددت تسم ا ة والج ة البیئ ا ة إلى الج ولوج لإ

ة البیئة ة التي نفس المغز وهو حما ائ ارة عن مجموعة الإجراءات الج أنها ع ة  ة البیئ ا ، وتُعرف الج
ة تحفیزة عر . لها تأثیر على البیئة، وهذه الإجراءات تتضمن ضرائب ورسوم، إتاوات، إجراءات ضرب ف و

ال  ة والتي تتعل "أنها ) Pascale(اس ة السلب ل الضرائب التي تهدف إلى الحد من العوامل الخارج
ة؛ بهدف الحد من التلوث البیئي البیئ شرة والتي تولد الأضرار  ة  64"الأنشطة ال ا وتأسست الج

ة ضمن إصلاحات  ولوج ة من خلال قانون  1992النظام الضربي في مطلع سنة الإ   .المال
ة   ة البلد ما تتلقى میزان عض من الرسوم والغرامات،  ة نصیب من فرض ال فللجماعات المحل

ة  ة التي تفرض في إطار حما ائ مجموعة من المداخیل عن طر العدید من الضرائب والرسوم الج
ة عض منها في النقا التال حیث سوف نستعرض ال   :البیئة، 

ة رسم رفع القمامات  -4-1 م ): رسم تطهیر(المنزل ة في تنظ ات حرة نسب خول المشرع الجزائر للبلد
، بناء على  س المجلس الشعبي البلد قرار من رئ قة  ة، تحدد الرسوم المط ولوج عض الرسوم الإ

ما یلي حدد مبلغ هذا الرسم  ة، و عد استطلاع رأ السلطة الوص   65:مداولة المجلس الشعبي البلد و

ني؛1000دج و  500بین  ما - ل محل ذ استعمال س   دج على 
ني أو تجار أو حرفي10.000دج و1000ما بین  - ل محل ذ استعمال مهني أو س   ؛دج على 
م و المقطورات؛20.000دج و5000ما بین  - أة للتخی ل أرض مه   دج على 
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ل محل ذ استعمال صناعي، أو تج100.000دج و10.000ما بین  - ار أو حرفي أو ما دج، على 
ورة أعلاه ات تفوق الأصناف المذ ة من النفا م     .شبهه، ینتج 

خضع لهذا الرسم المؤسسات المصنفة  :الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة -4-2 و
ما یلي ة على البیئة، وحدد المبلغ السنو لهذا الرسم    66:التي ینجم عن نشاطها أخطار سلب

ة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحد نشاطاتها على الأقل لرخصة من الوالي د90.00 النس ج 
 ، اً م ة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحد نشاطاتها على الأقل 20.000المختص إقل النس دج 

؛ اً م س المجلس الشعبي البلد المختص إقل ة للمؤسسات التي لا تشغل أكثر  لرخصة من رئ النس أما 
ة تخفض إلىمن شخ دج لرخص التي 3.000دج لرخص الوالي و 18.000: صین، فإن النسب القاعد

ة س البلد   .منحها رئ
ة : الرسم التكمیلي على التلوث الجو ذ المصدر الصناعي -4-3 وتقع على عات المصالح الولائ

عثة  مهمة تحدید الوعاء لهذا الرسم بناءً على تطبی معامل) مدیرة البیئة(للبیئة  ات المن المضاعف للكم
عاث المحددة من  5إلى  1وفقاً لسلم تدرجي للمعاملات من  ة الان  67،%100إلى % 10حسب نس

قع في  ة التي  ة، وتتحصل البلد الولا ض الضرائب  ومصلحة البیئة تحدد المعامل الذ یرسل لقا
مها على  مة المحصلة %10لإقل   .من الق

اه المستعملة ذات المصدر الصناعيالرسم التكمیلي عل -4-4  ة  :ى الم تم استحداثه في قانون المال
ض الضرائب 2003لسنة  ة للبیئة بإرسال المعامل المضاعف إلى قا حیث تقوم المصالح الولائ  ،

ة، مها على  68الولا قع في لإقل ة التي  مة المحصلة% 50وتتحصل البلد     .من الق
عض ال  ات  ات على ما تتلقى البلد عض الرسوم التي تفرضها الدولة، تتحصل البلد مداخیل على 

ما  50% من عائدات الرسوم على الزوت والشحوم وتحضیر الشحوم المصنعة داخل التراب الوطني؛ 
ة المصنعة أو المستوردة؛ % 40تتحصل على  من % 25من عائدات الرسوم على الإطارات المطاط

ة الخاصة أو الخطیرة، و عائدات الرسم التحفیز للتشج ات الصناع % 25ع على عدم تخزن النفا
أنشطة العلاج  طة  ات المرت ع على عدم تخزن النفا ات عن عائدات الرسوم التحفیزة للتشج لفائدة البلد

ات ادات في المستشف   .والع

ع عناصرها، غ ة البیئة بجم ات واسعة في مجال حما ة صلاح یر أن العوائ لقد أعطى قانون البلد
ة من حیث مساحتها  ل بلد عة  ة، وهذا یرجع إلى طب المهام البیئ ام الكامل  ثیرة التي تحول دون الق
شرة وعدم وجود شرطة مختصة  ة وال ة والمال انیتها الماد الإضافة إلى إم ة،  وتضارسها ومشاكلها البیئ

ما منح تخالبیئة هذا من جهة، ومن جهة أخر مستو إدراك المن ة البیئة،  ة حما قض بین المحلیین 
ة، مثل الرسم على رفع القمامات  ولوج عض الرسوم الإ م  ة في تنظ ات حرة نسب المشرع الجزائر للبلد

ة عض المداخیل جراء تلك المنزل ات على  ما تتحصل البلد البیئة،  عض الرسوم الأخر التي تمس  ، و
  .الرسوم والضرائب



ة وف ة في تحقی الاستدامة البیئ عي                   المشرع الجزائر  دور الإدارة المحل عي    عبد الح القن   عز الدین القن

229 

ة القمعي الدور -5 ة البیئةل للإدارة المحل   حما
ة فإن المشرع الجزائر  ة البیئة والتي تمارسها الإدارة المحل ة لحما ة الوسائل الوقائ فا نظراً لعدم 

ة  منح ات والوسائل الردع عض من الصلاح ة ال ة(الإدارة المحل على من یخالف الالتزامات ) جزائ
ة البیئة، ة في مجال حما ر منها ما یلي القانون    : والتي تختلف حسب شدة المخالفة، والتي نذ

ه :5-1   :الإعذار أو التنب
عها  ن توق م س الجزاءات الإدارة التي  ه، أو الإخطار أو الإعذار أخف وأ عد الإنذار أو التنب

تاب تحرر یتضمن الم ه  ون الإنذار بتوج ة البیئة، و ام قوانین حما خالفة أو على من یخالف أح
البیئة، بهدف اتخاذ التدابیر اللازمة  ضر  مارسون نشاطاً  المخالفات على الأفراد أو المؤسسات الذ 
ة قبل تفاقم الأوضاع واتخاذ  س المتعارف علیها، أ هو إجراء أول قة للمقای لجعل نشاطاتهم مطا

ة أكثر صرامة   .إجراءات ردع
ه نص المادة ومن بین أمثلة أسلوب الإخطار نجد ما نص ، 03/10من قانون رقم  25ت عل

عندما تنجم عن استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس "
ورة في المادة  عذر الوالي  18المصالح المذ ناء على تقرر من مصالح البیئة  من نفس القانون، و

حدد له أجلا لاتخاذ التدابیر الض ما نجد نص  69"رورة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتةالمستغل و
قها وسحبها، المادة  م رخصة استغلال المؤسسة المصنفة وتعل في "منه  23أخر الخاص بإجراءات تسل

عة  حرر محضر یبین الأفعال المجرَّمة حسب طب ة،  ل مراق قة عند  ة غیر مطا حالة معاینة وضع
د  حدّ ة هذه الأفعال و ةوأهم ة المؤسسة المعن ة وضع اب التي قد  70"أجل لتسو الأمثلة عدیدة في هذا ال

ة الشخص المخ ة بتحمل مسؤول یر أو اتخاذ إجراءات أشد من ـــــــــــــــاطب في حالة التقصـــــــــــــتكون مصحو
الغل   .ذلك 

  :وقف النشا: 5-2
ة هذا الإجراء بین ة في تسم ما  تختلف التشرعات البیئ ه الوقف،  سم ین من  ه الغل و سم من 

ه منع  ة بل یراد  حمل معنى العقو ة له بین من یراه اجراء إدار لا  عة القانون یختلف الفقه في الطب
ین من یراه اجراء عقابي، ه الإدارة في حالة عدم جدو  الضرر و فالوقف هو أسلوب إدار تلجأ إل

ة( اً الإجراء الساب الإ) الاستجا اً أو جزئ ل ون الوقف  عد انتهاء مدة الإنذار  اً أو مؤقت، –نذار،  نهائ
ة في تسرب التلوث إلى  فالغل الإدار أو الوقف الإدار للنشا یؤد إلى وقف النشا المنشأة المتسب

ه مدة الإغلاق م قضائي تحدد ف ح ون الغل المؤقت    .حین اتخاذ الإجراءات الضرورة؛ وقد 

ح، المادة وا عضها على سبیل التوض ر  الفقرة  25لأمثلة عدیدة في التشرع الجزائر سوف نذ
ة  متثل المستغل في الأجل المحدد، یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشرو المفروضة، "الثان إذا لم 

ما فیها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمین م ان نوعهامع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضرورة   71"هما 
زالتها المادة  01/19وفي مثال أخر من قانون رقم ات ومراقبتها وإ التي تنص  48المتعل بتسییر النفا
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ة ذات خطورة على الصحة "على  ات أخطارا أو عواقب سلب ل استغلال منشأة لمعالجة النفا ش عندما 
ة و اتخاذ الإجراءات الضرورة فورا أو على البیئة، تأمر السلطة الإدارة المختصة ال/العموم مستغل 

ا الإجراءات  ورة تلقائ الأمر، تتخذ السلطة المذ لإصلاح هذه الأوضاع وفي حالة عدم امتثال المعني 
ة الضرورة على حساب المسؤول و ل النشا المجرم أو جزءا منه/التحفظ متثل  72"أو توقف  عندما لا 
خاذ الإجراءات اللازمة أو مع تفاقم الوضع والأضرار التي الشخص نتیجة الغل أو وقف نشاطه وات

ص أو الاعتماد ة سحب الترخ عمل ام    .تصیب البیئة، فقد تلجأ الإدارة إلى الق
ص: 5-3   :سحب الترخ

ة  مات والضوا البیئ عتبر من أشد الجزاءات التي توقعها الإدارة على النشا المخالف للتعل
، ه وقف النشا ترتب عل ة  و قة دون الامتثال للضوا البیئ عد استنفاذها الوسائل السا وتتخذه الادارة 

صورة  فاء شرو معینة فإذا فقدت تلك الشرو ولو  عد است منح إلا  ن ل ص لم  زالة المخالفة، فالترخ وإ
، فقد یتم سحب الإجازة  متثل صاحب النشا ة ولم  طورة صورة مؤقتة أو دائمة حسب خ) الرخصة(جزئ

البیئة وللإدارة سلطة تقدیرة في ذلك   .الفعل الضار 
ة البیئة من التلوث،  بیرة في مجال حما ة  ص له أهم إن الإجراء الإدار المتمثل في منح الترخ
ان على المشرع  المشارع ذات الخطر التي قد تسبب أضرار على البیئة والمجتمع، لذا  لأنه یتعل 

ضع إجراء  ص سار المفعول، الجزائر أن  قاء الترخ مقابل له في حالة مخالفة الشرو التي تضمن 
ص في القانون الجزائر نجد سحب الترخ قات المدرج والمتعلقة    :ومن بین التطب

اع 06/198من المرسوم التنفیذ رقم  23الرجوع إلى نص المادة  ، التي تتدرج فیها الإدارة في إت
عند " 23لإعذار ثم انتقال إلى الإجراء الثاني، الفقرة الخامسة من نفس المادة الخطوات الأولى من إجراء ا

قة، تعل رخصة استغلال المؤسسة  ة غیر المطا الوضع ة هذا الأجل وفي حالة عدم التكفل  نها
ة في الأضرار، " المصنفة لي لنشا المؤسسة المتسب قصد بها غل أو وقف  وهنا تعل رخصة استغلال 
غ " 23الفقرة السادسة من المادة  أما في عد تبل قة مؤسسته في أجل ستة أشهر  مطا قم المستغل  إذا لم 

، تسب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة قة مؤسسته في أجل  73"التعلی عد الغل ونتیجة عدم مطا أ 
غ التعلی   تلجأ الإدارة إلى سحب رخصة الاستغلال 6 عد تبل   .أشهر 

ة السائلة  93/160من المرسوم التنفیذ رقم  11أما المادة  ات الصناع م النفا إذا "المتعل بتنظ
قاف المؤقت لسیر  قرر الوالي الا ة الاجل المحدد التي حددها الوالي،  متثل مالك التجهیزات في نها لم 

علن ة تنفیذ الشرو المفروضة، وفي هذه الحالة  ة في التلوث حتى غا لف  التجهیزات المتسب الوزر الم
ة  عة القضائ المتا البیئة عن سحب رخصة التصرف، بناء على تقرر الوالي، وذلك دون المساس 

ه   .74"المنصوص علیها في التشرع المعمول 

  : الخاتمة -6
حث تبین أن تحمن خلال هذ ة المحـــــــا ال ة المســــتدامةـــــــــقی التنم اً  ل اغة برا بیئ   جــــــــــمستدعي ص
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ة و اســـتدامة  ة ممـــا یجعلها أكثـــر فعال ات المحل ة والأولو ة وفـــــ الحاجــات الأساس اً  تنمو ة  ،بیئ فالتنم
ة حاجــات و طموحــات  ارهــا تهــدف إلــى تلب اعت ة الشــاملة و المســتدامة  ة تعتبــر مــدخل إلــى التنم المحل

زةهودهم المواطنین بج مساندة الأجهزة المر ة و  ة بین الجهـــود  .الذات ة تشار ة هـــي عمل ة المحل فالتنم
ة وف أســلوب علمــي قصــد تحقی مجموعــة مــن الأهــداف مــن بینها العدالــة  ة والجهـــود الشـــعب وم الح

ة ة وتحقی التكامل بین المنـــاط وو  الاجتماع ة الشعب القضـــاء علـــى الفقـــر وتحسین النمـــو  المشــار
ة البیئة   .الاقتصـــاد وحما

ة وقد خلصت هذه الدراسة   :إلى مجموعة من النتائج، نستعرضها في النقا التال
ة سن  - 1 املـة للوزارة خاصة في عمل طرة  عرف س زة، حیث  م الإدار بنوع من المر یتمیز التنظ

ة؛القوانین دون إشراك الجم م الجغراف ات والأقال ة فـي ذلـك، ودون مراعاة الفروقات بین البلد   اعات المحل
م الإدار فـــي الجزائـــر فهـــي تمثـــل إطار  - 2 انـــة هامـــة فـــي هـــرم التنظ ة م تمتلـــك الجماعـــات المحل

ة مع الدولة في إدارة  ة المواطنین في تسییر الشؤون العموم شي المشار م والحفـا علـى الإطار المع الإقل
ة البیئة وتحقی التن التوفی بین حما ة والقادمة وذلـك  ال الحال ة؛وتحسینه للأج ة المحل   م

ة البیئة في إطار  - 3 حما ة الخاصة  ادر المشرع الجزائر إلى إصدار العدید من النصوص القانون
ة المستدامة، وهذا من خلال إصدار قا ة  10-03نون رقم التنم ة البیئة في إطار التنم حما المتعل 

  المستدامة؛
مجموعة نصوص  - 4 نما فصلت  ة البیئة، وإ ن المشرع الجزائر دقی في تحدید مهام الوالي لحما لم 

ة  ص أو سحبها، لكن هل تقوم هیئة ولائ عض التصرح والتراخ ة؛ التي تمنحه الح في منح  م تنظ
ة الأضرا عثة من المصانع والمؤسسات مراق ة التي تنتج عن الملوثات الغازة المن ة والبیئ ر الصح

اس الملوثات الغازة والسائلة؛ ة، وهل توجد مخابر خاصة لق   الإنتاج
عد وقوع الضرر البیئي؛ - 5 ون  اً ما  ة في الجزائر غال ضانات التي  تدخل السلطة الولائ والكوارث والف

  ،الأخیر في الجزائر خیر دلیل على ذلكتحدث في السنوات 
ة البیئة وهي نفس اللجنة  - 6 أما على مستو المجلس الولائي فنجد لجنة مهامها الصحة والنظافة وحما

ة؛  ل بلد   موجودة على مستو 
ون لها تأثیر على البیئة  - 7 ة التي قد  ما للمجلس الشعبي الولائي مهام تحدید المناط الصناع

ة؛ والصحة ا ع ضانات والكوارث الطب ة من الف ة وأعمال الوقا ة الأراضي الزراع ما لها مهمة ترق لعامة؛ 

ئة افحة الأو ات وم ة الغا أعمال التشجیر وحما ام    الخ؛...والق

ة وتتجسد في  - 8 ة البیئ ط ات الض ة الصلاح س البلد مارسها رئ ة التي  ط ات الض من ضمن صلاح

ر منها العدید من الجوانب ما : والتي نذ عة؛ و منح التصرح استغلال المؤسسة المصنفة في الفئة الرا

ة علیها؛ ما له سلطة الرقاب   منح رخص للمؤسسات المصنفة في الفئة الثالثة؛ 
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ة  - 9 الأراض الزراع ة دون المساس  س المجلس الشعبي البلد على تحقی التنم سهر رئ ما 
ار الأماك والمساحات الخضراء؛ وهذا   ن المخصصة لإنجاز مختلف المشارع؛یتجلى عند اخت

افحة الأمراض  -10 ة على توفیر نظافة المح والقضاء على الحیوانات الضارة و م س البلد سهر رئ و
ة والمتنقلة؛   المعد

ة البیئة،أما اختصاصات المجلس الشعبي  -11  إبداء الرأ المسب یتمثل في البلد في مجال حما
انة المساحات الخضراء؛  ة والمحافظة على الصحة وص ة الترة والموارد المائ حول إنجاز المشارع وحما

ه والشواطئ انة فضاء الترف ة؛ وص ات المنزل اه المستعملة وجمع النفا   الخ؛...وصرف الم
ات -12 ة تتعامل مع نم إدار موحد ولكنها لا تأخذ بتنوع الخصوص ة  إن النصوص القانون الجغراف

ة والموارد ان ة الس ة رغم اختلافها الجوهر من حیث الكثاف ة للجماعات المحل ع ة وتنوع  والطب ع الطب
  الخ؛...البیولوجي

عتمد على فرض ضرائب ورسوم على الأنشطة الملوثة، وللجماعات  -13 ة نظام ردعي  ة البیئ ا تعد الج
عض المعاملا ة نصیب من ذلك في تحدید    على الأنشطة الملوثة؛ ت والنسب التي تُفرضالمحل

ة  -14 حالة عجز الأفراد والمؤسسات عن تطبی النصوص القانون استشعاراً من المشرع الجزائر 
ة في فرض أسالیب  البیئة، لذا منح المشرع الح للإدارة المحل وارتكاب مخالفات تمس وتسبب ضرر 

ال الإعذار  ة والتي تأخذ أش ة ردع ة عقاب ما قد تصل العقو ؛  اً اً أو جزئ ل أو الإخطار أو وقف النشا 
النشا ص  لغاء الترخ   . إلى حد سحب وإ

عض  وفي ضوء    اتالنتائج المتواصل إلیها، نقترح  ما یلي التوص   :نوجزها ف
ة والهیئات  - 1 ة والولا ل من البلد ات  احثان على ضرورة تحدید بدقة صلاح ة فيیوصي ال  المحل

ن الأعضاء المنتخبین خاصة لجنة النظافة وحف الصحة ولجنة التهیئة  ة البیئة، وضرورة تكو مجال حما
ة   ؛والتنم

احثان على ردع - 2 ة ما یوصي ال ه  ومعاق ما ینص عل البیئة  ل من یتسبب في إحداث ضرر 
ة؛   القانون، حتى لا یتكرر الحدث مرة ثان

احثان مسؤولي الجم - 3 ة الهادفة إلى و یوصي ال م ة على تفعیل القوانین والنصوص التنظ اعات المحل
ة البیئة؛    حما

ة  - 4 ة والمال ات الماد ان ة مهامها قلة الإم ات التي تحول دون أداء الجماعات المحل من بین الصعو
ة البیئة؛ شرة المتخصصة لتسییر شؤون أعمال ونشاطات حما   وعدم وتوفر الموارد ال

ة یوصي ا - 5 ة والثقافة البیئ الانفتاح على المجتمع المدني قصد نشر التوع ة  احثان السلطات المحل ل
ة لتنظیف المح والتشجیر وغیرها من الأعمال ادرات تطوع م ام    ؛ من خلال الق

ة  - 6 على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والبلد ضرورة الاطلاع على مختلف الضرائب والرسوم البیئ
البیئة والصحة العامةواستح ن استحداثه في مجال الأنشطة والأعمال التي تضر  م   .داث ما 
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ة - 7 ة أو هیئة رقاب ل المخالفات  تفعیل واستحداث الشرطة البیئ ة، وهذا قصد الوقف على  للبیئة المحل
البیئة ومواردها؛   التي یرتكبها الأفراد و المؤسسات ولها ضرر 

حث ة  لتي لم نتطرق إلیها ولها دورف الجوانب انقف هنا لكش :آفاق ال اشر في حما اشر أو غیر م م
حوثاستدامتها و البیئة ل هذه الجوانب  ن أن تش م ه  ن  ، وعل م ة  حث فیهاودراسات مستقبل   :ال

ة البیئة؛ دور المجتمع المدني - 1 ات في حما    والجمع
ة في إنجاز المشارع التنمو  - 2 ة؛دراسات الجدو البیئ   ة من طرف الجماعات المحل
الجزائر - 3 ة في مخططات التعمیر  ارات البیئ   .الإعت
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ة محمد محمود الطعامنة،  -1 الملتقى العري الأول حول نظم  ،)المفهوم والفلسفة والأهداف(نظم الإدارة المحل

ة في الوطن العري، سلطنة عم ام الإدارة المحل   .8م، ص 2003أغسطس  20- 18ان، أ
م المحلي في الوطن العريمختار الأصم،  - 2 ة تجارب متمیزة في الإصلاح الإدار في الح ، المنظمة العر

  .901، ص 1986للعلوم الإدارة، عمان، 
ة، 2012فبرایر  21، المؤرخ في 07- 12قانون رقم  - 3 الولا ة، المتعل  الصادر  ،12، العدد الجردة الرسم

  .01المادة رقم  م،29/02/2012بتارخ 
،07-12القانون رقم  - 4   .03دة رقم الما ، مرجع ساب
، المادة رقم 07-12القانون رقم  - 5   .09، مرجع ساب
ة، 2011یونیو  22، المؤرخ في 10-11قانون رقم  - 6 البلد ة، المتعل  الصادر  ،37، العدد الجردة الرسم

  .01المادة رقم  ،م2011یولیو  3بتارخ 
، 10-11القانون رقم  - 7   .02المادة رقم ، مرجع ساب
، المادة رقم 10-11القانون رقم  - 8   .06، مرجع ساب
س فرح،  - 9 ةفرح  ة الإدار ز ة واللامر ز م حول المر زة العمل الإدار مفاه ، ورشة عمل تطبی لا مر

الجامعة، ورقة مدخل إلى الأنما الإدار   .4-3م، ص ص 2015ة، جامعة القضارف، السودان، والمالي 
ة عصام مجید العلاق،  -10 ز ة واللامر ز ة في ضوء المر ومات المحل الح ة  ز ومة المر علاقة الح

ة غداد، العراق، المجلد الإدار ة والإدارة، جامعة    . 141، ص 85، العدد 21، مجلة العلوم الاقتصاد
ات والتمحمد جاسم،  -11 قاتالبلد ة المستدامة في قطاع غزة الواقع والمع ة المحل ، رسالة ماجستیر، جامعة نم

ادة،    .45، ص 2015الأقصى، فلسطین، تخصص الإدارة والق
حان المندیل،  -12 فيخالد بن ف الأداء الوظ ة في اتخاذ القرار وعلاقتها  ز ة واللامر ز ، رسالة ماجستیر، المر

ة للعلوم  ة، قسم العلوم الإدارة، الراض، جامعة نایف العر   .19، ص 2003الأمن
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ة، محمد ال -14 ة الجزائرة، دار العلوم للنشر والتوزع، عنا علي، قانون الإدارة المحل ، ص ص 2004صغیر 
14-15.  

15 - Roland Louis, précis de droit administratif, 2 édition, paris, dalloz, 1981, p 
125. 
16- Karen Delchet, Qu’est-ce que le développement durable, Edition AFNOR, 
France, 2003, p 5. 
17- Christian Léveque et Yves Sciama, développement durable nouveau bilan, 
dunod, paris, 2005, p 86. 
18- Sylvie Deraime, economie et environnement, edition le monde, bruxelles, 1993, 
p 121. 
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21- Jean Supizet, le management de la performance durable, edition d’organisation, 
France, 2002, p 74. 
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26- Marie Claude Smouts, op.cit, p 5. 
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